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  :الملخص

یهدف هذا البحث إلى دراسة الآلیات القانونیة التي تحقق مبدأ التعاقد بنظام البوت في مجال الطاقات 

المتجددة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص في تقدیم الخدمات العامة في هذا المجال، التي تتمحور في البناء 

، خاصة وأن هذا النوع BOTكم التعاقد بنظام والتشغیل ونقل الملكیة، لذا لا بد من دراسة الأطر القانونیة التي تح

من العقود له أهمیة فعالة للاستثمار في مجالات اقتصادیة هامة ومتعددة كمشروعات الطاقة المتجددة، التي 

  .تكون من خلال وثیقة تعاقدیة تتضمن اتفاقیة المشروع 

أموالهم للدول المضیفة في تحفیز المستثمرین الأجانب لنقل رؤوسكما أن عقد البوت له دور فعال 

بملكیة المشروع في ظل محافظة الدول المضیفةمما یكرس التنمیة المستدامة ، الطاقات المتجددةللاستثمار في 

، ورغم هذه الطاقاتبالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجیا المتطورة في مجال البحث واستغلال ، بعد نهایة العقد

    .أن هذا العقد محاط بعدة حوافز إلا أنه لا یخلو من العیوب 

.، القطاع الخاص الطاقة المتجددة، عقد البوت، الاستثمار، اتفاقیة المشروع: الكلمات المفتاحیة

Abstract:     
  This dissertation intends to investigateon the legal mechanisms and tools of 

performance-based contracting under BOT system, involving renewable energy projects, 
where in a private entity supports the delivery of services in accordance with performance 
standards, centred on construction, operation and transfer of ownership; Therefore, it seems 
necessary to study the legal frame works governing the BOT system, especially as this type of 
agreement are so important to invest in different and important economic sectors, as the 
renewable energy industries , there fore, is the contracts supporting the project and, most 
importantly, the certainty of the revenue stream set forth in the project agreement.

And given the fact that BOT contract is one of the most important methods of foreign 
investment; It is clear that they have value in attracting foreign and domestic investors in 
economic development and directing them to the Renewable Energy projects. This kind of 
contract allows the host countries to operate and maintain these facilities for a certain period; 
Also, the use of these contracts has access to advanced technology, technical skills and 
effective methods in the participation in the Renewable Energy investment projects. 
Although often the BOT method offers manifold advantages, it has inherent drawbacks and 
critical success factors.

Key words : Renewable energies , BOT contract , investment , project agreement , private sector .   
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  :مقدمة

أحد أهم عقود الاستثمار التي تسمح للقطاع الخاص ببناء وتشغیل المرافق إن عقد البوت یعتبر

استخدمت العدید من الدول هذا العقد كما، تحمل الدولة أي أعباء نتیجة لذلكالعامة الاقتصادیة دون 

مجال بالإضافة إلى استعماله في. لحدیدیة والتزوید بالمیاه الشروبخاصة فرنسا في مشاریع السكة ا

Buil، وهذه الكلمة هي ترجمة لالبحث والتنقیب عن البترول , Operate and Transfer  ، بالإضافة

یعة قانونیة خاصة باعتبارها تمثل عدة عقود، مما تحتم ببطالملكیةعقود البناء والتشغیل ونقل تمیزإلى 

بما یتوافق أن تحتم الشكل القانوني للتعاقد وفق أحكام هذا النظامBOTعلى الإدارة عند تعاقدها بنظام 

یختلف عن عقد الامتیاز في حرف وكلمة فإذا كان عقد الامتیاز خاصة وأن هذا العقد ،وطبیعة المشروع

BTفإن عقد تحویل مباشر للمشروع دون تشغیلهیهدف إلى ،BOT یقوم على البناء التشغیل و

    .للدولةالاستثمار خلال المدة المتفق علیها في العقد ثم إعادة تحویل الملكیة 

الجزائر هذا النوع من العقود لأول مرة في مجال تحلیة میاه البحر من طرف الشركة استعملت لقد 

، لكن ذلك یكون في إطار 1المتعلق بالمیاه12- 05القانون رقم وذلك عملا بأحكام العامة الجزائریة للمیاه، 

2752-10المرسوم التنفیذي رقم من 04وذلك تطبیقا لنص المادة ،رخصة تمنحها السلطات المختصة

عنـدمـا "الذي یحدد كیفیات الموافقة على اتفاقیات تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر بنصها 

یفوض تسییر أشغال الخدمات العمومیة للمیاه والـتطهیر من طرف صاحب الامتیاز لفرع أو عدة فروع 

التي أكدت 12-05القانون رقم من 104طبقا لأحكام المادة ، وكذا" الاسـتغلال منشـأة لهذا الغـرض

أو صاحب الامتیاز تفویض یمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائیة التي تتصرف باسم الدولة" على أنه 

  ."   أو التطهیر لمتعاملین عمومین أو خواصنشاطات الخدمات العمومیة للمیاهكل أو جزء من تسییر 

، وذلك بإنتاج الكهرباء إثر إبرام شركة في مجال الطاقة لأول مرةهذا المصطلحاستعملكما

ملیون دولار لتصمیم وإنشاء 600الكندیة بقیمة SNC Lavalinكهرباء سكیكدة عقدا مع مجموعة 

، وكان ذلك وفقا لأحكام إمكانیة تجدید العقد لنفس المدةسنة مع12وتشغیل محطة لتولید الكهرباء بمدة 

المتعلق بقانون المالیة لسنة 10- 14من القانون رقم 71المادة بموجبالمعدل والمتمم،01- 02القانون رقم 

، حیث یخضع إنتاج الكهرباء من هذا القانون10، إذ تسلم رخصة الاستغلال طبقا لنص المادة 20153

رقم المرسوم التنفیذيوهذا ما نص علیه ،4حسب وسائل وبرنامج بیاني یوافق علیه الوزیر المكلف بالطاقة

الأملاك الضروریة " بتأكیدها أنمنه 02الذي نص على أملاك العودة حسب نص المادة ،1145- 08

أو التصرف فیها حتما إلى ، والتي یجب أن تعاد ملكیتها لتوزیع الكهرباء أو الغازللمرفق المتنازل عنه 

الذي یحدد القواعد التقنیة 138-10التنفیذي رقم وكذا طبقا للمرسوم ."عند انتهاء مدة الامتیاز الدولة 

  .شبكـات توزیع الكهرباء والغازة ـلتصمیم واستغلال وصیان
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ـــــذا ــــق أحكـــــام عقـــــد البـــــوتكـــــرس المشـــــرع الجزائـــــري الاســـــتثمار فـــــي الطاقـــــة المتجـــــددة ل وهـــــي وفـ

،م تنفیذیــةریعیة أو بموجــب مراســیالاســتغلال ثــم إعــادة المشــروع إلــى الدولــة بموجــب نصــوص تشــ،الإنجــاز

، وذلــك تطبیقــا لأحكــام ســتثمارا وتنمیــة علــى الأمــد البعیــدخاصــة وأن إنتــاج وتوزیــع الكهربــاء والغــاز تحقــق ا

المحـــدد لكیفیـــات مـــنح الامتیـــازات توزیـــع الكهربـــاء والغـــاز وســـحبها ودفتـــر 114-08المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 

مـــع مســـتثمرین العقـــد عمـــدت الدولـــة لإبـــرام هـــذا إذ. 6الشـــروط المتعلـــق بحقـــوق صـــاحب الامتیـــاز وواجباتـــه

ها أو تشـغیلوذلك بإنشائهابالسرعة المطلوبة لقطاع الطاقةالبنیة التحتیةلإقامة مشاریعأجانب أو وطنیین 

لكـن السـؤال الـذي یطـرح نفسـه . بعـدها هـذه المنشـآت عاملـة ومنتجـةوتمویلها من قبلهم لمـدة محـددة لتسـتلم

الجزائــري فــي إلــى أي مــدى وفــق المشــرع:الواجــب صــیاغتها وفــق الســیاق التــالي الإشــكالیةیكمــن فــي 

                    ؟                       BOTالطاقات المتجددة وفق آلیات عقد تكریس الاستثمار ب

  : منهج الدراسة

، حیـث تـم الاعتمـاد إلى مناهج البحـث العلمـيحتكامالایقتضي للإجابة عن الإشكالیة محل الدراسة 

، وذلـــك مـــن خـــلال تحلیـــل مختلـــف النصـــوص القانونیـــة الخاصـــة هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج التحلیلـــيي فـــ

  .بموضوع الدراسة

  :أهداف الدراسة 

  .عقد البوت والطاقة المتجددة لإعطاء مفهوم عام * 

  ، في مجال الطاقة المتجددة BOTموقف المشرع الجزائري من اعتماد عقد إلىالإشارة* 

  .تحقیق التنمیة المستدامة بوعلاقة هذین المصطلحین 

  .في مجال الطاقة المتجددة BOTمراحل تنفیذ عقود تسلیط الضوء على *       

        .عقد البوتآلیاتحوافز وقیود الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وفق دراسة *      

وكذا ) BOT(عقد البوث مفهومالإشارة إلىتقتضي الإجابة على الإشكالیة محل الدراسة كما

الضوء من انسلط علیهإذ، والجانب التطبیقي لتسییر قطاع الطاقة بآلیة عقد البوت،الطاقة المتجددة

وت وفقا بنظام الب، بالإضافة إلى دراسة علاقة مشاریع البنیة التحتیة لقطاع الطاقة )المبحث الأول(خلال 

  .)المبحث الثاني(وهذا من خلال ، لأحكام القانون الجزائري

  كآلیة للاستثمار في الطاقة المتجددة          )BOT(عقد البوت : المبحث الأول

یرجع أصل استعمال هذا المصطلح لأول مرة من طرف رئیس الوزراء التركي تورغوتوزال في أوائل 

، وإنما هو اختصار ا قانونیالیس اصطلاحBOTكما أن كلمة البوت . 7العشرینالثمانینات من القرن 

Builلثلاث كلمات إنجلیزیة  , Operate and Transferنقل أو تحویل التي تعني البناء التشغیل ،

تشكل مراحل مهمة لتنفیذ هذا العقد الذي كرسه المشرع الجزائري ، وهذه المراحل الثلاث الحصریةةالملكی

لذا، من خلال النصوص التشریعیة والتنفیذیة المذكورة أعلاهجال الاستثمار بالطاقات المتجددةمفي
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وكذا ،)المطلب الأول(في مجال الطاقة المتجددة)BOT( عقد البوتمفهومسوف نسلط الضوء على 

    .)المطلب الثاني(الجانب التطبیقي لتسییر قطاع الطاقة بآلیة عقد البوت

  في مجال الطاقة المتجددة)BOT( عقد البوتمفهوم: المطلب الأول 

ــلط الضـــوء مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب علـــى تعریـــف عقـــد البـــوث ســـواء فقهیـــا و تشـــریعیا،  ســـوف نسـ

مـــع الإشـــارة إلـــى تعریـــف الطاقـــات ،)الفـــرع الأول (بالإضـــافة إلـــى تمییـــزه عـــن غیـــره مـــن العقـــود المشـــابهة

  ).الفرع الثاني(المتجددة سواء تشریعیا أو من حیث التنظیم 

  تعریف عقد البوت:الفرع الأول

، حیــث ظهــر یعكــس حقیقتــهواحــد، وأجمعــت كلهــا علــى مفهــوم لهــذا العقــدتعــاریفلقــد وردت عــدة 

والتشـــریعات مـــن طـــرف عدیـــد الفقهـــاءهـــذا العقـــد عـــرف، كمـــا نتیجـــة إتبـــاع أغلبیـــة الـــدول لاقتصـــاد الســـوق

، لـذا ســوف ترتكـز دراســتنا علـى تعریفــه BOTحیــث أبـرزت لنــا هـذه التعــاریف حقیقـة عقــد ،الوطنیـة للـدول

  : فقهیا وتشریعیا فیما یلي 

             BOTلعقديـالتعریف الفقه- أولا

نظـر المحـاولات بـالتنوع تبعـا لوجهـة ، ولقد تمیزت هذهعدید الفقهاءمن طرف عرف BOTإن عقد

  : ، ویمكن تلخیص أبرز المحاولات الفقهیة فیما یليق رغم إجماعهم على مفهوم واحد لهكل فری

  تعریف الفقیه عبد الفتاح بیومي حجازي -1

تلـك المشـروعات التـي یقـوم القطـاع الخـاص بتمویلهـا علـى بأنهاBOTمشروعات عرف هذا الفقیه 

وإدارة المشـــروع ویقـــوم القطـــاع الخـــاص بتصـــمیم وبنـــاء. أن تظــل ملكیـــة الحكومـــة أو إحـــدى هیئاتهـــا قائمـــة

عائـد المشـروع ، یرتبط فیها راعي المشروع مع الحكومة بعقد التزام یخولـه الحصـول علـى خلال فترة محددة

  . 8على أن یقوم برد ذلك المشروع عند انتهاء تلك المدة في حالة جیدة بدون مقابل، طوال فترة الالتزام

    جابر جاد نصارتعریف الفقیه–2

مشروعات البناء والتشغیل ونقل الملكیة هي عبارة عـن تعریف آخر من طرف هذا الفقیه بأنیذهب 

من شـركات أو أجنبیة وسواء كانت، وطنیةهد بها الحكومة إلى إحدى الشركاتتلك المشروعات التي تع" 

بها مــدة مــن الــزمن ثــم ، وتســمى شــركة المشــروع لإنشــاء مرفــق عــام وتشــغیله لحســاالقطــاع العــام أو الخــاص

نفــس أن لهــذا العقــدهــذا التعریــف نجــد خــلال فمــن . 9أو الجهــة الإداریــة المتعاقــدةنقــل ملكیتــه إلــى الدولــة 

  .ه الدولة تحتفظ بملكیة المشروع بعد الاستثمار فی، باعتبار أن المعنى مع التعریف الأول

           BOTلعقدالتعریف التشریعي - ثانیا

رغـم أن المشــرع الجزائـري لــم یعــرف هـذا العقــد إلا أنـه هنــاك عــدة نصـوص قانونیــة أشـارت إلیــه مثــل 

الخاصــة للدولــة المحــدد لشــروط وكیفیــات مــنح الامتیــاز علــى الأراضــي التابعــة للأمــلاك 04-08الأمــر رقــم 

قـد فـتح المجـال للتعاقـد بأسـلوب مـن خلالـهحیـث یكـون المشـرع،10والموجهـة لإنجـاز المشـاریع الاسـتثماریة

BOT للدولة عند انتهاء مدة الامتیاز، خاصة وأن المشاریع المنجزة تطبیقا لهذا القانون ترجع.  
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علــى عــدم قیــام الحیــازة علــى مــن القــانون المــدني 808كمــا أكــد المشــرع الجزائــري مــن خــلال المــادة 

باعتبـار الملكیـة ، وهو الأمر الـذي ینطبـق علـى عقـد البـوت یأتیه الغیر إذا كان كمجرد رخصةالعمل الذي

، حیث أن المشرع نص من خلال هذه ، بعد منح الرخصة لإنجاز المشروع في مجال هذا العقدتبقى للدولة

، أو على عمل یتحمله علـى الغیر على أنه مجرد رخصةل یأتیهلا تقوم الحیازة على عم" المادة الأخیرة 

  . 11"سبیل التسامح

، وذلك وفـق أطـر العقود في مجال الطاقات المتجددةبالإضافة إلى ذلك نجد استعمال هذا النوع من 

المحدد للقواعـد التقنیـة 2010ماي 13المؤرخ في 138-10قانونیة تجسدت من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  . 12م واستغلال وصیانة شبكات توزیع الكهرباء والغازلتصمی

05المؤرخ في 0113-02صدور القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات رقم كذلك

، الذي نص على الامتیاز الذي یحمل في طیاته مفهوم 10- 14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2002فیفري 

تمنحه الدولة لمتعامل یستغل حقالامتیاز " منه التي جاء نصها 02البوت وذلك من خلال المادة 

و الغاز الموزع بواسطة ، بهدف بیع الكهرباء ألمدة محددةبموجبه شبكة ویطورها فوق إقلیم محدد و 

ینجز المنشآت " التي جاء نصها 01- 02السابعة من نفس القانون رقم بالإضافة إلى المادة ".القنوات

، حائز نوي خاضع للقانون الخاص أو العامالجدیدة لإنتاج الكهرباء ویستغلها كل شخص طبیعي أو مع

  " .رخصة الاستغلال

صراحة BOTلذلك ومن تحلیل نص هاتین المادتین نجد أن المشرع حتى وإن لم یستعمل مصطلح 

  :إلا أنه اتبع نفس المراحل التي یتضمنها نظام البوت وهي 

  ." ینجز المنشآت الجدیدة " الإنشاء عندما ذكر المشرع في المادة السابعة -

ستثمر الذي یستغل شـبكة حق تمنحه الدولة لمتعامل أي الم" منهالاستغلال عندما نصت المادة الثانیة-

.التي نصت على الاستغلال01-02من القانون رقم خلال المادة السابعة وذلك ما تأكد من،"ویطورها 

تثمر الأجنبي كما أن المشرع ومن خلال كل هذه التعاریف نجده رفض انتقال الملكیة المطلقة للمس

یظهر هذا النوع من العقود كنموذج مستحدث لعقد الامتیاز نظرا لتمیزه ذا، لةـــــاقد مع الدولــالمتع

  .  بخصائص هذا العقد

، نستشف صیغة من صیغ هذا العقد12- 05من قانون المیاه رقم 17إلى نص المادة أیضابالرجوع

والهیاكل ، المنشآت ملاك العمومیة الاصطناعیة للمیاهتخضع كذلك للأ" جاءت وفق السیاق التالي لذا 

دون مقابل بعد نفاد عقد الامتیاز، أو التفویض للإنجاز والاستغلال، یرجع للدولة بلكاالتي تعتبر م

حیث أنه باستقراء هذه " .قانون الخاصالمعنوي خاضعا للقانون العام أو المبرم مع شخص طبیعي أو

الإنجاز أو البناء أو : البوت وهي المادة نجد توافر جمیع العملیات أو المراحل المتضمنة في تنفیذ عقود

  . 14الاستغلال وبعدها رجوع المنشآت إلى أملاك الدولة بعد نفاذ عقد الامتیاز أو التفویض
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  تمییز عقد البوت عن غیره من العقود المشابهة -ثالثا

أكثر، لابد من تمییزه عن عقد هذا المن أجل توضیح سواء تشریعیا أو فقهیا و BOTبعد تعریفنا لعقد 

  . ، وكذا عقود تفویض المرفق العام وعقد الامتیازBOOTغیره من العقود المشابهة مثل عقد 

  BOOTعن عقد  BOTتمییز عقد –1

والتحویل، من خلاله تقوم شركة المشروع والتشغیل البناءیتمثل مضمونه في BOTعقد إذا كان

منشأة مقابل قیامها بأداء المشروع واستغلاله أثناء فترة الترخیص ثم احتفاظ بالتمویل للازم لتصمیم وبناء 

یتمثل مضمونه في مشاركة القطاع الخاص في تمویل BOOT، فإن عقد السلطة المتعاقدة بالملكیة

یة ، لذا یكمن الفرق بین العقدین في أن الأول تحتفظ بموجبه الدولة بملكشاء وإدارة وتملك البنیة التحتیةوإن

الذي لا تحتفظ بموجبه الدولة بالملكیة، لذلك فهذا العقد الأخیر یعني BOOTالمشروع، عكس عقد 

  .البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة 

BTعقد الامتیازعن BOTتمییز عقد –2

لتشییدیقتصر التزام شركة المشروع على تقدیم التمویل للازم BTفي ظل نظام البناء والتحویل 

كما تستوفي شركة .وإقامة المنشأة ثم تحویل المنشأة للدولة أو الجهة التابعة لها والمحددة سلفا في العقد

تحویل إلىفي أغلب الأحیان یهدف و ، 15قیمة التمویل على صورة أقساط المتفق علیها في العقدالمشروع 

یتشابه إلى حد BTالبناء والتحویل من خلال هذا التعریف نجد أن عقدلذا .مباشر للمشروع دون تشغیله

عن على أقساط یدفع فیه قیمة التعویض )BT(، إلا أن الاختلاف یكمن في أن الأولBOTبعید مع عقد 

  .القیام بالمشروع

  والتزام المرفق العام BOTتمییز عقد –3

حدیثا لعقود التزام المرفق العام، هذا الأخیر الذي یعرفه المشرع المصري من تطوراBOTیعتبر عقد

ذي صفة اقتصادیة، ویكون عقد الغرض منه إدارة مرفق عام " من القانون المدني بأنه 667خلال المادة 

ذا هذا العقد بین جهة الإدارة المختصة بتنظیم هذا المرفق وبین فرد أو شركة یعهد إلیها باستغلال ه

لأحكام یخضعهو عقد إداريBOTأن عقد ، فالتشابه بین العقدین، "فترة معینة من الزمنخلال المرفق 

القانون الإداري في نواحیه المتعلقة بتنظیم المرفق وإدارته وأسعاره المقررة، ویخضع في غیر ذلك لقواعد 

     .16القانون المدني كغیره من العقود

  تعریف الطاقة المتجددة : الثانيالفرع

، دفع أغلب الدول المعتمدة على هذا المورد إلى أسعار النفط في سنوات الثمانیناتبعد انخفاض 

، وذلك باستحداث إستراتیجیة طاقویة تمدتا على نوع محدد من العقودالبحث عن موارد دخل أخرى مع

، خاصة وأن اقة المتجددة نصیب في هذا الجانبللط، فكان تخلص من التبعیة لقطاع المحروقاتبدیلة لل

أنها تتوفر على ثلاث أنواع وهي كما ، للأجیال للاحقة17هذه الأخیرة أصبحت تحقق التنمیة المستدامة
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، التي یتكرر وجودها في الطبیعة على نحو تلقائيوطاقة الریاح وطاقة الكتلة الحیویة الطاقة الشمسیة 

هذا المصطلح نسلط الضوء علىسوف لذا، بیعیة التي لا یمكن أن تنفذد الطفهي مستمدة من الموار 

    .الجزائريوالتنظیم المبهم وفقا للتشریع 

  تعریف المشرع الجزائري للطاقة المتجددة -أولا

رغم أن ،واضحاتعریفالهذا المصطلحأعطتمشرع الجزائري بعدة نصوص قانونیةلقد جاء ال

  .نعرض مجموعة من النصوص القانونیة التي كان لها دور في ذلك سوف إذ،بعضها لم یعرفه

حول البحث قانون التوجیهي والبرنامج الخامسالمتضمن ال11-98التعریف حسب القانون رقم -1

  العلمي والتطویر التكنولوجي 

الذي بموجبه تم تخصیص برنامج وطني خماسي تكون فیه   1118-98لقد تم صدور القانون رقم 

. 2002و سنة 1998الطاقات المتجددة من بین أولویات البحث العلمي والتكنولوجي في الفترة ما بین سنة 

، بل سرد خصائصها في لقانون لم یعرف الطاقات المتجددةكما نجد المشرع الجزائري من خلال هذا ا

" والتي جاء فیها ة والاقتصادیة للطاقة المتجددة د الأول المتعلق بالأهداف الاجتماعیالفقرة الثانیة من البن

لاممركزال، والطابع مكان وجودهاومن جهة أخرى فإن هذه الطاقات صافیة ومتجددة تستعمل في.. 

في حمایة إمكانه المساهمة، وعلیه فإنه بطق ذات الكثافة السكانیة القلیلةیصلح جیدا لوضع المفترق للمنا

، كما حدد ...."ه وللصحة والتزوید بالمیاه للطاقات وهي ضد عزلت، وتكون كبدیل في المستقبلالبیئة

صور الطاقات المتجددة المشرع الجزائري من خلال هذا الملحق أهداف برنامج البحث والتنمیة لبعض

، الجوفیة الحراریة، طاقة الریاحاقةــــــــزائري وهي الطــــاخ الجـدرة ومن حیث المنـــ، من حیث القواعدةـــال

  .الطاقة الشمسیة

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 01- 02تعریف الطاقات المتجددة طبقا لما نص علیه القانون رقم –2

  بواسطة القنوات 

لجزائري لم یعرف الطاقة المتجددة، إلا من خلال من خلال هذا القانون نجد أیضا أن المشرع ا

تطبیقا للسیاسیة " نصها ، حیث نصت على فكرة إنتاج الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة بمنه26المادة 

، یمكن للجنة الضبط، أن تتخذ الإجراءات لتنظیم السوق بهدف ضمان تدفق عاد، بثمن أدنى الطاقویة

أو من منظومات الإنتاج ة ، وبحجم أدنى من الكهرباء التي یتم إنتاجها انطلاقا من موارد للطاقة المتجدد

عملة ـات المستـــــــعض المصطلحــــرح بـــف وشــــاءت لتعریــــانیة منه جــما نجد المادة الثــك،"ترك ــالمش

  .19كالطاقة مثلا

المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في 09-04تعریف الطاقات المتجددة وفق أحكام القانون رقم –3

  ستدامة  إطار التنمیة الم

  20میة المستدامةــار التنــجددة في إطــاقات المتـــة الطــلق بترقیــالمتع09-04انون رقم ــدر القـــلقد ص
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، وذلك بتحدید المصادر ون أهمیة بالغة للطاقات المتجددةأعطى المشرع من خلال هذا القانحیث

عرفها حیث، )لریاح ، الحرارة الجوفیة وغیرهاطاقة شمسیة ، طاقة ا(الرئیسیة المعروفة للطاقات المتجددة 

- : تعرف الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون بما یأتي "على أنه بنصهاضمن المادة الثالثة منه 

أشكال الطاقات الكهربائیة أو الحركیة أو الحراریة أو الغازیة المحصل علیها انطلاقا من تحویل 

والحرارة الجوفیة والنفایات العضویة والطاقة المائیة ، وتقنیات الإشعاعات الشمسیة وقوة الریاح

  .استعمال الكتلة الحیویة

، باللجوء إلى تقنیات هندسة المناخ الحیوي في تي تسمح باقتصاد معتبر في الطاقةمجموع الطرق ال- 

مثلة في طاقة والمتمن نفس القانون أشكال الطاقات المتجددة 04كما حددت المادة " . عملیة البناء

المواد –الطاقة المائیة –طاقة الحرارة الجوفیة –طاقة الریاح –طاقة الكتلة الحیویة –الإشعاع الشمسي 

  .21والتقنیات المرتبطة بهندسة المناخ الحیوي

  وفقا للتنظیمالطاقات المتجددةتعریف- ثانیا

من واضح وذلك ،دور بارز في تعریف هذا المصطلحنجد أن لهاللمراسیم التنفیذیةوعــبالرج

  :  خلال ما یلي

  المتعلق بتكالیف تنویع إنتاج الكهرباء 92- 04التعریف الوارد في المرسوم التنفیذي رقم -1

، حیث عرف من خلال 22المتعلق بتكالیف تنویع الكهرباء92-04لقد جاء المرسوم التنفیذي رقم 

، یة من مصادر المیاه وحرارة الشمسكل الطاقات المتأت" الطاقات المتجددة على أنها المادة الثانیة منه 

. "نتاج المشترك وتثمین النفایات ، وكذا الطاقات الناتجة عن الإوالحرارة الجوفیة، وأشعة الشمسوالریاح

جل استفادة منتجي من أالحرارة لذلك فإن هذا المرسوم یعالج مسألة تحدید تكالیف تنویع مصادر الكهرباء و 

كما یبین هذا المرسوم ، 01-02المقررة في القانون رقم الكهرباء من الطاقات المتجددة من العلاوات

وما . 23التنفیذي التدابیر للازمة للتكفل بالتكالیف الإضافیة الناتجة عن تحویل واستغلال الطاقات المتجددة

ات المتجددة انطلاقا من مصادرها التي هي في یمكن ملاحظته من هذا المرسوم أن المشرع عرف الطاق

الطاقة مع المتعلق بالتحكم في 0924-99حقیقة الأمر نفس المصادر المنصوص علیها ضمن القانون رقم 

ین ـــــــبالإضافة إلى أن الطاقات المتجددة تشمل بذلك الطاقات الناجمة عن تثم. إضافة الإنتاج المشترك

ي ــــار فــــام الاستثمــــفس أحكـــــــى نــها إلـــار فیــــــــات الاستثمــــــــاع آلیـــكن إخضــــــــــــي یمــــــایات التـــــــــالنف

  .25ات المتجددةـاقـــالط

  98- 17للمرسوم التنفیذي رقم تعریف الطاقة المتجددة وفقا-2

كــل " منــه بنصــها 02المــادة جــاء حســب تعریــف الطاقــات المتجــددة إلــى هــذا المرســوم نجــد بــالرجوع

ــات المتأتیــة مــن المصــادر الهید ــة الشمســیة الحراریــة الأرضــیة وطاقــة الریــاح ، رولیكیــةالطاق ، والطاق

  .26"، وكذا استرجاع النفایاتیویة، والكتلة الحالأرضیة والطاقة الشمسیة المشعةوالطاقة الحراریة
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  .مصادره یف هذا المصطلح من خلال إبرازفمن خلال هذا التعریف نجده قد أبرز لنا تعر 

  الجانب التطبیقي لتسییر قطاع الطاقة بآلیة عقد البوت: الثانيالمطلب 

، لذا نجد BOTوفق أحكام عقد المتجددةلقد أبرمت الدولة الجزائریة عدة عقود لتسییر قطاع الطاقة

وسوف نبرز الجانب التطبیقي لتسییر هذا خاصة بعد تكریس الانفتاح الاقتصادي، هذه العقود انتشار

مجال تحلیة في ، أو ) الفرع الأول(سواء في مجال قطاع الكهرباء والغاز أسلوب البوت بإتباعالقطاع 

  ) .الفرع الثاني(میاه البحر 

  قطاع الكهرباء والغاز في مجال: الفرع الأول 

، بعد أخد رأي الوزیر المكلف بالطاقةیسلمها یتمتع برخصة الاستغلال كة الكهرباءمسیر شبإن 

من 29لجنة الضبط، وتعتبر هذه الرخصة غیر قابل للتنازل عنها، وذلك حسب ما نصت علیه المادة 

  .بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنواتالمتعلق01-02القانون رقم منالقانون رقم

، التاّبعة " بازةیت"النوس و شركة حجر ةكهرباء سكیكدأبرمت شركة الكهرباءد یمجال تولففي 

AEC »للطّاقةالجزائریةسوناطراك وسونالغاز والوكالة ھيو مومیةلشركات ع عقدًا مع مجموعة «

SNC Lavalinسنة 12محطة لتولید الكهرباء لمدة وإنشاء وتشغیل لتصمیم ون دولار، یمل600بقیمة

أن هذا العقد یعتبر أول عقد ینشأ تطبیقا لأحكام القانون رقم ، إذ27مع إمكانیة تجدید العقد لنفس المدة

الشركات مع اجتماعيالمساهم برأسمال هيAEC، بالإضافة إلى أن الوكالة الجزائریة للطاقة 02-01

  .، إذ أبرمت عدة عقود في هذا المجال مع مستثمرین أجانبثمرة في الجزائرتة المسیالأجنب

بتطویر إنتاج الطاقة المتجددة والنظیفة، تـم تدشـین أول مشـروع فـي زائرالجتبعا لتعهدات كما أنه و 

حقــل لإنتــاج الكهربــاء عبــر وذلــك بعــد إنشــاء، 2014-07-07یــومفــي مجــال الطاقــات المتجــددةئــراز الج

شـركة ، مـن طـرفأدرارمن شمال عاصمة الولایـةكلم70واط بقصر كبرتن على بعدغام10بقوةالطاقة

وقــد شــهرا37الحقــل فــي مــدة وتركیــب تجهیــزاتوالتــي تكفلــت بإنجــاز المشــروع “ جلاكســی”تــدعى ةفـــرنسی

وي معدلــهوهــي تكلفــة المشـروع وبإنتــاج ســنألــف أورو 560ونو ملیــ13مــةلــغ إجمـالي بقیمبخصـص لــه

، على أن تعاد ملكیة المشروع للدولـة بعـد 2014مباشرة بعد استغلاله في شهر جویلیةمیغاواط ساعة10

  .نهایة العقد

  البحرمیاه تحلیة في مجال: الفرع الثاني 

یمكن أن تنشب عدة نزاعات تحد من ة عقود في هذا المجال، رغم أنهلقد أبرمت الدولة الجزائریة عد

  .ثمرین الأجانب تساهم في جلب المستفیه ، مما یتحتم اللجوء إلى طرق للتسویةالاستثمار

  المبرمة في مجال تحلیة میاه البحر BOTعقودأهم -أولا

Le "مجال تحلیة میاه البحر في الجزائر مثل ضمندور إیجابي BOTلعقد إن  Consortium 

Geida والذي یضم أربع شركات اسبانیة ،CODESA, BESESA ,SADYT, COBRA حیث ،
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الماء الخالي من من أجل إنتاج  AECفكانت الشراكة مع الشركة الجزائریة للطاقة ، 2004أنشأت سنة 

  . الملح ، في عدة مناطق من بینهما سكیكدة 

،   AECوشركة مشتركة مع  ENIMA AQUALIA  أنیما أكلیا كما نجد المجمع الاسباني 

والتي 3م100000مستغانم بطاقة تقدر ب في وصیانة مصنع لتحلیة میاه البحر والذي قام بإنجاز واستغلال 

  .28سنة25ون دولار ، وتستغل لمدة ملی100كلفت ب 

الكندیة لإنجاز واستغلال وحدة  SNC LavalinوالإسبانیةPRIDESAكذلك الشراكة بین 

بالإضافة إلى توقیع شركة میاه تیبازة عقدا مع الشركة . ملیون دولار 155تحلیة میاه البحر بزرالدة تكلف 

ملیون دولار ، من أجل تصمیم 150بقیمة ACCIONA AGUAوالاسبانیة  SNC lavalinالكندیة 

كما .29سنة25، وذلك لمدة حلیة میاه البحرمحطة تDBOOTثم إنشاء وتشغیل وتملك نقل الملكیة 

من أجل بناء وتأمین وتسییر AECالتي أبرمت شركة مشتركة معLONICSنجد الشركة الأمریكیة 

  .30في الیوم3ألف م 200وحدة تحلیة المیاه بالحامة بالجزائر العاصمة بطاقة تقدر ب 

إنجاز مشاریع أخرى لتحلیة میاه البحر، نذكر منها محطة تحلیة میاه البحر و إنتاج بالإضافة إلى

، BOTبأرزیو وهران، و التي تم إنشاؤها وفق اتفاقیة استثمار بأسلوب ال kahrama)كهرماء(الكهرباء 

شركتيالمكونة من اتحادKahramaمن جهة ، و شركة المشروعالاستثماربین الوكالة الوطنیة لتطویر 

AECو الشركة الجنوب إفریقیة بالك أند فیتش أفریكا لیمیتدBlack And Vitch     Africa 

Limited   للشركة  3 %2للشركة الجنوب إفریقیة و % 62بنسبة مشاركة في رأس المال تقدر ب

  .31سنة إبتداء من دخولها حیز التنفیذ32لمدة الاتفاقیة، و تمتد هذه AECالجزائریة للطاقة

  في مجال تحلیة میاه البحر BOTعقود نزاعاتتسویة -ثانیا

BOTمن خلال تعاقدها مع المستثمرین الأجانب في إطار عقد اللقد لجأت الدولة الجزائریة

، وهذا ما بتنفیذ بنود هذه العقودبإبرام أو، سواء فیما یتعلقإلى تسویة نزاعاتها عن طریق آلیة التحكیم

لجلب المستثمرین الأجانب للاستثمار في هذا القطاع، خاصة وأن المستثمرین الأجانب یدل إلى السعي 

، إلا أن ذلك لا یمنع من اللجوء إلى لهم مبدأ الحیادیحبذون اللجوء إلى هذه الآلیة في التسویة لأنها تحقق 

    .32صةالجهات القضائیة الجزائریة المخت

  في التشریع الجزائريBOTعلاقة مشاریع البنیة التحتیة لقطاع الطاقة بنظام البوت : المبحث الثاني 

، إذ تطرق إلیها المشرعخاصة المتعلقة بالحرارة الجوفیة،لجزائر بلد غني بالطاقة المتجددةإن ا

الطاقة هل هي الینابیع أو ، دون تبیان مصادر استغلال هذه 0933- 04الجزائري ضمن القانون رقم 

، بالإضافة إلى عدم تحدیده المجال الذي سوف تحول كما لم یذكر أسالیب استغلالها،ةالصخور الساخن

المیاه متأتیة من مصادر " منه بأنها 02إلا أنه عرفها من خلال المادة إلیه هذه الطاقة من شكلها الأولي

، لكن "والإنتاج المشترك وتثمین النفایاتوأشعة الشمس والریاح والحرارة الجوفیة وحرارة الشمس 
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المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي 11-98بالرجوع إلى القانون رقم 

وبالضبط في المطلب المتعلق بالطاقات ، الطاقات المتجددةبالبند المعنونفي34والتطور التكنولوجي

أن هذه الطاقة تستعمل في الجزائر لأغراض علاجیة علىالمشرع تأكیدالحراریة الجوفیة نجد من خلاله 

سوف ترتكز دراستنا في هذا المبحث على التشریعات ذال. ثلة في المیاه المعدنیة الجوفیةوالمتم،فقط

في BOTمراحل تنفیذ عقود وكذا ل،)المطلب الأول(BOTعقد المنظمة للطاقات المتجددة وفق آلیات 

قیود الاستثمار في الطاقات حوافز و سلط الضوء علىعلى أن ن، )المطلب الثاني(مجال الطاقة المتجددة

  .)الثالثالمطلب (من خلالBOTالمتجددة وفق آلیات عقد 

للاستثمار في الطاقات المتجددة وفق آلیات عقد البوت  القانونيالإطار :المطلب الأول 

، لقد وجدت الدولة الجزائریة في عقود البوت النموذج الأمثل للاستثمار في الطاقات المتجددة 

ستراتیجیة وتقدیم أفضل خاصة وأن هذه العقود تعتبر الحلقة المفقودة لضمان السیطرة على المشاریع الإ

، بالإضافة إلى) الفرع الثاني(، وكذا للمشرع الجزائري )الفرع الأول(لدستوري للمؤسس افكان ،الخدمات

د التعاقد قانوني یجسدور كبیر في تكریس غطاء،)الفرع الثالث(التنظیمیة والقرارات الوزاریةالمراسیم

  .العقدهذاوفق أحكام

  المؤسس الدستوريموقف : الفرع الأول 

، BOTعلى هذا النوع من العقود وأقر ضمنیا تكریس عقد نصالمؤسس الدستوري الجزائريإن

من 20بموجب المادة المؤكدة، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 18من خلال المادة وذلك واضح 

أن " التي نصت على 35منه2020یتعلق بمشروع تعدیل الدستور لسنة 251- 20المرسوم الرئاسي رقم 

الملكیة العامة هي ملك للمجموعة الوطنیة ، وتشمل باطن الأرض ، المناجم و المقالع ، والموارد 

یة البحریة، ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنلثروات المعدنیة الطبیعیة والحیةالطبیعیة للطاقة وا

والبرید والمواصلات ، كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة، والنقل البحري والجوي،والمیاه والغابات

نجد أن الأملاك الوطنیة ذات الطاقة ، فمن خلال هذه المادة "السلكیة وأملاك أخرى محددة في القانون

  .المتجددة تبقى للدولة 

من .یحددها القانونفقد أكدت أن الأملاك الوطنیة2020من التعدیل الدستوري لسنة 22أما المادة 

في مجال نجد أن المؤسس الدستوري كرس ضمنیا التعاقد بنظام البوت خلال كل هذه النصوص القانونیة 

وذلك بتأكیده على بقاء الدولة محتفظة بالأملاك الوطنیة والتي تشمل الطاقات المتجددة ، الطاقة المتجددة 

  .أعلاه 20والسابق ذكرها في المادة 

الغرض من تكریس الدستور لبقاء ملكیة المشروع للدولة، لأن عقود البناء والتشغیل ونقل الملكیة ف

غالبا ما تكون عن طریق مناقصات دولیة تخص مشاریع استثماریة ضخمة تتطلب قدرا من التكنولوجیا، 
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ملكیة هذه مثل إنشاء المطارات ومحطات الكهرباء أو محطات تحلیة میاه البحر، لذا لابد أن تبقى

    .، وبالتنمیة المستدامة36ل الاقتصاد الوطنيبالمشاریع للدولة لتعلقها بمستق

  المشرع الجزائريموقف :الثانيالفرع 

تجسد من خلال عدة نصوص تإن ارتباط مشاریع انجاز منشئات الطاقة المتجددة بنظام البوت 

المعدل والمتمم بالكهرباء والتوزیع العمومي للغاز بالأنابیبالمتعلق 01-02تشریعیة تتمثل في القانون رقم 

الامتیاز حق تمنحه الدولة لمتعامل یستغل " ....حیث نصت المادة الثانیة منه ،10- 14بالقانون رقم 

الغاز الموزع بواسطة بموجبه شبكة ویطورها، فوق إقلیم محدد ولمدة محددة بهدف بیع الكهرباء أو

ینجز المنشآت الجدیدة لإنتاج الكهرباء ویستغلها " ت المادة السابعة من نفس القانون ، وأضاف"الأنابیب

فمن . "العام حائز على رخصة الاستغلالكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو 

: خلال هاتین المادتین نجد أن المشرع الجزائري كرس كل المراحل التي یتضمنها نظام البوت وهي 

اء والغاز نشاطا ـع الكهربــــاج وتوزیـــــار إنتــة باعتبـــــروع إلى الدولــلال ثم إعادة المشـ، الاستغالإنجاز

.37للمرفق العام

2004/559الذي أدمج إجراء المناقصة والتفاوض معا طبقا للأمر رقمالمشرع الفرنسيكما أن

ة والمساواة في اختیار على أن هذه العقود خاضعة لمبدأ الحریحیث نص، المتعلق بعقود الشراكة

تتم هذه العملیة من خلال إعلان عن مجموعة عروض المنافسة إذ. ، وموضوعیة الإجراءاتالمترشحین

.38مرسومتحت شروط ینص علیها عن طریق 

طار التنمیة ، المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إ09- 04إلى القانون رقم كما أنه بالرجوع 

، بتشجیع اللجوء إلى مصادر الطاقة غیر الملوثة والمساهمة فيمستدامة نجده یهدف لحمایة البیئةال

من 07كما نصت المادة ، من هذا القانون02، وذلك واضح من خلال المادة مكافحة التغیرات المناخیة

" تدعى تنشأ هیئة وطنیة تتولى ترقیة وتطویر استعمال الطاقات المتجددة"أنه علىهذا القانون

  ."المرصد الوطني لترقیة الطاقات المتجددة

نجد أن السلطة 98- 17رقممرسوم التنفیذيالمن 05إلى نص المادة بالرجوععلى عكس من ذلك و 

یتضمن طلب عروض " بنصها ي مجال الطاقات المتجددة التعاقد بنظام البوت فتكرسالتنفیذیة

من مصادر الطاقات المتجددة ، ویشمل تصمیم وتقدیم المستثمرین لإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا

تجهیزات وبناء واستغلال منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا تسویق 

  ".الكهرباء المنتجة 

لم یكن موفقا نوعا ما في تكریس ة نجد أن المشرع الجزائري هذه النصوص القانونیكل من خلال 

عكس المراسیم BOTالنصوص القانونیة للازمة التي تأكد الاستثمار في هذه الطاقة وفق آلیة عقد 

  .التي نتطرق لها فیما یلي التنفیذیة
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  والقرارات الوزاریةالتنظیمیةالمراسیمموقف:الثالثالفرع 

، وذلك للاستثمار في الطاقات لتأكد مسألة التعاقد بنظام البوتلقد جاءت عدة مراسیم تنفیذیة 

، الذي یحدد القواعد التقنیة 2010ماي سنة 13الصادر في 138- 10المتجددة مثل المرسوم التنفیذي رقم 

مرسوم التنفیذي ، حیث نجد من خلال هذا ال39لتصمیم واستغلال وصیانة شبكات توزیع الكهرباء والغاز

وحسب المادة الأولى منه أنه یهدف هذا المرسوم إلى تحدید القواعد التقنیة لتصمیم واستغلال وصیانة 

  " .شبكات توزیع الكهرباء والغاز 

من 40كما أنه بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة ومن خلال تعریف طلب العروض نجد المادة 

بعد المشرع من خلالها للمفاوضات في عملیة إبرام العقد لأن ذلك است247- 15المرسوم الرئاسي رقم 

طلب العروض هو إجراء " ، لذا نجد أن هذه المادة تنص على أن تماشى والهدف الأساسي لعقد البوتی

یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات 

، لذلك اعتبره كإجراء شكلي للدعوى إلى "ث المزایا الاقتصادیة للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حی

المنافسة، واقتصر ذلك على المتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى 

الذي 9840- 17رقم ما أنه بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي كمعاییر موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء،

یحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في 

المنظومة الوطنیة للتزوید بالطاقة الكهربائیة، نجده یهدف إلى تحدید طلب إجراء عروض لتطویر إنتاج 

للتزوید بالطاقة وطنیة الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة ال

، كما 41من خلال المادة الثانیة منه، حیث نجد هذا المرسوم التنفیذي قد عرف الطاقة المتجددة الكهربائیة

  .من هذا المرسوم 05قا لنص المادة كرس طلب إجرءا العروض طب

هرباء المحدد لكیفیات منح الامتیازات توزیع الك114-08أما فیما یخص المرسوم التنفیذي رقم 

، فقد منح من خلاله إمكانیة لق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباتهوالغاز وسحبها ودفتر الشروط المتع

، 3، حسبما هو وارد بالأخص في المواد هیزات والمنشئات المخصصة للتوزیعصاحب الامتیاز إعداد التج

  . من هذا المرسوم 36، والمادة 23/01، 9، 8

، المتعلق بالإجراءات المطبقة 201142فیفري 06الوزاري المشترك الصادر بتاریخ كما نجد صدور القرار 

في مجال تحضیر رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائیة وتسلیمها، حیث نجد من خلال هذا القرار الوزاري وطبقا 

یة بحیازة رخصة بناء یقید كل بناء أو تغییر منشأة للطاقة الكهربائیة أو الغاز " لنص المادة الثالثة منه، أنه 

یتم بناء منشآت توزیع " من هذا القرار الوزاري على أنه 16كما تنص المادة " . وفقا للتشریع المعمول به

أو نقل وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ، التي تدخل في إطار برنامج تطویر شبكات الكهربة والتوزیع / الكهرباء و

رار الوزاري ــلال هذا القــفمن خ" . ي المعني ــاس رخصة بناء یسلمها الوالالعمومي للغاز بواسطة قنوات، على أس

ــد السلـــا أخـــجد ضمنیـــن ــطة التنفـ ــــــیذیة بــ   .في هذا المجال BOTعقد ـــ
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نجد أن الاستثمار في الطاقات المتجددة أو القرارات الوزاریة بناءا على كل هذه المراسیم التنفیذیة 

أحكام عقود البوت، كما یكون متاح لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو یكون وفق 

، كما نجد 43العام شریطة الترخیص أو التصریح، بالإضافة إلى اختیار أحد النظامین العام أو الخاص

متجددة المراسیم التنفیذیة كان لها دور إیجابي في شرح آلیات التعاقد بعقد البوت في مجال الطاقات ال

  .عكس المراسیم التشریعیة

  في مجال الطاقة المتجددة BOTمراحل تنفیذ عقود : المطلب الثاني

ذا العقد في المجال تضع ه،في مجال الطاقة المتجددة بثلاث مراحلBOTر عملیة إبرام عقود تمُ       

، ) الفرع الثاني( ، ثم مرحلة التشغیل والإنتاج) الفرع الأول(، حیث تبدأ بمرحلة بناء المشروع التطبیقي له

  .) الفرع الثالث(مرحلة نقل الملكیة بمرورا

  مرحلة بناء المشروع  : الفرع الأول 

، والشركة المتخصصة بصورة نهائیةالدولة المضیفة للمشروع تبدأ هذه المرحلة بعد إبرام العقد بین

على خبراء اعتمادهاكما یمكنإذ یكون للإدارة المتعاقدة حق الإشراف والرقابة أثناء هذه المرحلة،

من أجل إجراء المطابقة بین التصامیم الموضوعة مسبقا والأشغال المنفذة متخصصین في هذا المجال

، كما یمكن أن تعتمد ن تعتمد في إنشاء المشروع بنفسهاعلى أرض الواقع، إن شركة المشروع یمكن أ

تحویلها من ، وتكمن عملیة البناء في مجالات الطاقة المتجددة من خلال شركات أخرى متخصصةعلى 

الموجودة في مصدر لمصدر آخر كالطاقة الشمسیة التي تعتبر المصدر الرئیسي لكثیر من الطاقات 

وبرودة غیر مباشرة إلى حرارة بطرق مباشرة أو، وتكمن أشغال هذا المشروع من خلال تحویلها الطبیعة

من إلى طاقة كهربائیة كما أن الطاقة الشمسیة هي عملیة تحویل ضوء الشمس .وكهرباء، أو قوة محركة

  .44تعرف بالخلایا الشمسیةخلال تراكیب إلكترونیة 

إلـى شـكل آخـر مـن أشـكال الطاقـة كما یمكن أن یكون بناء المشروع من خلال تحویل حركـة الریـاح 

  .45الكهرباءمثل 

  والإنتاجمرحلة التشغیل: الفرع الثاني 

، كما یجب أن یكون الإنتاج من أجل تقدیمها كخدمة للجمهورإن هذه المرحلة تتمیز بإنتاج الطاقة

وفقا لأفضل المعاییر لتحقیق الغرض من إبرام هذا العقد، خاصة وأنه في حالة فشل الصفقة یمكن التعاقد 

ویكون هذا الإنتاج بموجب رخصة الإنتاج .إدارة المرفق وفق أحكام هذا العقد یتولىمع متعاقد آخر 

، المحدد لإجراء منح رخص الاستغلال لمنشأة إنتاج 42846- 06المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

سلامة وأمن منشآت الكهرباء -: الكهرباء ، أین یتم تسلیم رخصة الإنتاج بتوفر المقاییس التالیة 

القدرات الفنیة و –طبیعة مصادر الطاقة الأولیة –الفعالیة الطاقویة –لمنشآت والتجهیزات المشتركة وا

    .، والخبرة الهنیة لصاحب المشروع  الاقتصادیة
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  مرحلة نقل ملكیة المشروع : الفرع الثالث 

انتهاء ، وتبدأ هذه المدة قبل تمدة لتنفیذ عقد الطاقة المتجددةتعتبر هذه المرحلة كمرحلة نهائیة المع

وهي ،بنقل الملكیة إلى الجهة المختصةمدة العقد، حیث تلتزم الشركة التي قامت بإنتاج الطاقة المتجددة 

ودون BOTللاستثمار، إذ یكون هذا التحویل وفق شروط یتضمنها عقد بطبیعة الحال الدولة المضیفة 

      .العاملین ونقل التكنولوجیا المتطورة في هذا المجال ، كما یتضمن هذا التحویل تدریب المساس به

حوافز و قیود الاستثمار في الطاقات المتجددة وفق آلیات عقد البوت :   الثالثالمطلب 

س حوافز تساعد على هذا تكریبBOTالاستثمار في مثل هذه الطاقات باعتماد نظام تجلى ی

سوف نبرز الحوافز التنمویة لنظام لذا، من هذه العملیةیصطدم بعوائق تحد، كما یمكن أن الاستثمار

على أن ،) الفرع الأول(البوت بالنسبة للدولة المضیفة وللمستثمر الأجنبي في مجال الطاقة المتجددة  

  .)الفرع الثاني(نسلط الضوء لقیود الاستثمار في هذا المجال من خلال 

  حوافز الاستثمار بالنسبة للدول المضیفة والمستثمرین الأجانب   : الفرع الأول 

لقد جسد المشرع الجزائري عدة نصوص قانونیة تنص على الحوافز المساعدة للاستثمار في 

یة لهذا العقد على الدول سوف نبرز الحوافز التنمو لذا، BOTالطاقات المتجددة عن طریق عقد 

  .ة للآثار الإیجابیة لهذا العقد على المستثمرین الأجانب ، بالإضافالمضیفة

  الحوافز التنمویة لنظام البوت على الدول المضیفة -أولا

إن الدول المضیفة للاستثمار تحبذ التعاقد وفق أحكام عقود البوت في مجال الطاقات المتجددة 

هذه المشاریع جاذبة للقطاع تعتبرلذا، تهري یعود للدولة بعد نهایخاصة وأن المشروع الاستثما

، لكون هذه الآلیة تحقق إمكانیة إعادة تأهیل مرافق هامة وحیویة دون تكبد الدولة أموال طائلة 47الحكومي

إلا فیما یتعلق بتكلفة الدراسات التي تقوم بها لتحقیق المشاریع وتكلفة المختصین اللذین یوكل لهم 

،48التنفیذ والتشغیل إلى غایة إعادة نقل ملكیة المشروع للدولة، وكذا لإشراف علیها منذ مرحلة الدراساتا

، لكن بموافقة مجلس وص التي تساعد على هذا الاستثماركرس المشرع الجزائري العدید من النصإذ 

تخضع " التي تنص ،المتعلق بالمحرقات01- 13مكرر من القانون رقم 23الوزراء تطبیقا لنص المادة 

، أو أو النضیذیة غیر النفوذة/ علقة باستغلال المكونات الجیولوجیة الطینیة وممارسة النشاطات المت

التي تستعمل تقنیات التشقیق ) الغاز الصخري ، الزیت الصخري(ذات قابلیة نفوذ جد ضعیفة 

  " .الهیدرولیكي ، لموافقة مجلس الوزراء

  الحدیثةالتكنولوجیاعلىعقد البوت یدرب العمالة الوطنیة -1

حیــث نجــد مشــاركة القطــاع الخــاص فــي النشــاط الاقتصــادي للدولــة المضــیفة عــن طریــق الاســتثمار 

تتـدرب العمالـة الوطنیـة علـى أحـدث الأسـالیب التقنیـة الحدیثـة لـذا، البنیـة الأساسـیةالمباشر في مشـروعات 

رط علـى شـركة ، خاصـة وأن هـذه الـدول تشـتلمضـیفة فـي مجـال الطاقـات المتجـددةونقل التكنولوجیا للدول ا

كما أن شركة المشروع تحقق مكاسب عدیدة باسـتخدام وسـائل . استخدام أحدث وسائل التكنولوجیاالمشروع
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، خاصـــة وأن نوعیــة التكنولوجیــا المطلــوب اســتخدامها فــي كـــل تكنولوجیــا خــلال فتــرة تنفیــذ العقــدمتطــورة لل

تكــون متطابقــة مــع دفتــر ) صــیانة–تشــغیل –بنــاء -تجهیــز   -تصــمیم (مرحلــة مــن مراحــل تنفیــذ العقــد 

  .49الشروط المحدد في المناقصة

بالإضافة إلى ذلك یمكن للدولة المضیفة أن تشترط على شركة المشروع ضـرورة الاسـتعانة بالعمالـة 

  .صیانةو دارةالإنشاء من خلال الإالوطنیة وتدریبها في كافة مراحل المشروع في مجال الطاقة المتجددة 

  عقد البوت آلیة دعم للاقتصاد الوطني في مجال الطاقة المتجددة –2

مجال الطاقة المتجددة تسعى من خلاله الدول المضیفة إلـى تكـریس مسـاهمة  BOTبنظامإن التعاقد 

لـذا. التحتیة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص في تقدیم خدمات البنیة 50فعلیة في مجال النشاط الاقتصادي

، عن طریق إنشاء مرافق اقتصادیة جدیدة تحتاج إلیها الإسراع بمعدلات التنمیة الوطنیةتستطیع الدولة في 

، دون تحمــل الدولــة میزانیـــة ب والصــرف الصــحي والطـــرق والمطــاراتمــن محطــات الكهربــاء ومیـــاه الشــرو 

وذلــك فیمــا یتعلــق ،یخلــق ســوقا إضــافیة للإنتــاج الــوطنيخاصــة وأن نظــام البــوت . 51وأعبــاء مالیــة ضــخمة

، بالإضــافة ت للتعامــل مــع هــذه المشــروعاتبتــوفیر فــرص جدیــدة لقطاعــات المقاولــة والهندســة و الاستشــارا

، خاصــة وأن منافســة القطــاع الخـــاص ة ممــا یحســن أداء الاقتصــاد الـــوطنيإلــى أنــه یوســع نطــاق المنافســـ

  .لقطاعین في هذا المجال للقطاع العام في مجال الطاقات المتجددة یؤدي إلى ارتفاع كفاءة ا

  على المستثمر الأجنبيBOTالبوت الآثار الإیجابیة لعقد –ثانیا 

منهــا ، خاصــة تــي تمكنهــا مــن إقامــة المرفــق العــامتتمتــع شــركة المشــروع بمجموعــة مــن الامتیــازات ال

مشاریع البنیة ، وذلك لتشجیع الشركات الخاصة الأجنبیة على الاستثمار في الإعفاء من الضرائب والرسوم

  .التحتیة إثر إتباع هذا العقد دون الخضوع للضرائب 

  الاستفادة من المزایا والعلاوات ضمن قوانین الاستثمار  –1

لتحفیزات علـى المسـتثمرین رجـع بـایة المتجددة وفـق أحكـام عقـد البـوت إن الاستثمار في مجال الطاق

المتعلـــق بالكهربـــاء والتوزیـــع الملغـــى ،0152-02رقـــم مـــن القـــانون 95وتطبیقـــا للمـــادة حیـــث أنـــه ، الأجانـــب

العمومي للغاز بواسطة الأنابیب فإن المنتجین المستخدمین للطاقة المتجددة أو الإنتاج المشـترك یسـتفیدون 

، بالإضــافة إلــى الامتیــازات المالیــة و الجبائیــة بتكــالیف تنویــع الطاقــة الكهربائیــةمــن مزایــا وعــلاوات خاصــة 

حیـث أنـه وبـالرجوع إلـى قـوانین الاسـتثمار . 53صـوص علیهـا فـي قـوانین الاسـتثمار المتعاقبـةوالجمركیة المن

أنهــا منــه نجــد3354المتعلــق بــالتحكم فــي الطاقــة ضــمن المــادة 09-99رقــموبــالأخص القــانونمتعاقبــة ،ال

الفعالیـة سـاهم فـي تحسـین جبائیـة وجمركیـة للأنشـطة والمشـاریع التـي تیمكن منح امتیازات مالیة و" تنص 

  " .وترقیة الطاقات المتجددة الطاقویة

تستفید " تنص التيمنه05من خلال المتعلق بترقیة الاستثمار09-16بالإضافة إلى القانون رقم

المتعلقة أو إعادة التأهیل / وتوسیع قدرات الإنتاج و استثمارات الإنشاء من أحكام هذا الفصل 
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من نفس القانون 13بالإضافة إلى نص المادة ."ي لیست محل استثناء من المزایا بالنشاطات والسلع الت

محددة من قبل مصالح أملاك السنویة الالتخفیض من مبلغ الإتاوة الإیجاریة" التي جاءت كما یلي 

، بعنوان منح الأراضي عن طریق الامتیاز من أجل إنجاز مشاریع استثماریة بالنسبة للمشاریع الدولة

  .55"ا وكذا المقامة في ولایات الجنوبالاستثماریة المقامة في المناطق التابعة للهضاب العلی

  الاستفادة من المزایا والحوافز المدرجة ضمن القوانین المنظمة للطاقات المتجددة     –2

ي للغاز المتعلق بالكهرباء والتوزیع العموم01-02من القانون رقم 98، 97، 95بالرجوع إلى المواد 

، ات المتجددةبواسطة الأنابیب نجد أنه تستفید الكهرباء التي یتم إنتاجها في إطار النظام الخاص بالطاق

لمطبقة حیث أنه وفقا لهذه المواد تعمل لجنة ضبط الكهرباء والغاز على تحدید التعریفات خارج الضریبة وا

تعریفات موحدة طریق التنظیم وتكون هذه ال، على أساس مقاییس محددة عن على الزبائن غیر المؤهلین

  :، وتدمج لحسابها المعاییر التالیةعلى التراب الوطني

إنتاج -تكلفة إنتاج الكهرباء المحددة بالنسبة لمتوسط سعر الكیلو واط ساعة المتداول في السوق- 

التكالیف –یع الكهرباءالتكالیف الخاصة بنقل وتوز –الكهرباء طول فترة مرجعیة تحدد عن طریق التنظیم 

  . الدائمة للمنظومة الكهربائیة وكذا تكالیف التنویع 

من السعر عن كل %200كما قد تصل العلاوات بالنسبة للكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسیة إلى 

  .01- 02رقمكیلواط وذلك تطبیقا للقانون

أو الحراریة فقد تصل العلاواة المدفوعة أما بالنسبة للكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسیة المشعة 

بالإضافة إلى . من السعر عن كل كیلو واط ساعي من الكهرباء الذي یعده مسیر السوق %300إلى 

الذي عنوانه 302-13الذي یحدد حساب التخصیص الخاص رقم 15256- 11صدور المرسوم التنفیذي رقم 

، بالإضافة إلى صدور المرسوم ع العمومي للغازللكهربة والتوزیالصندوق الوطني لدعم الاستثمار" 

الذي عنوانه الصندوق 131-302یحدد كیفیات حساب التخصیص الخاص رقم 42357- 11التنفیذي رقم 

  ". الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة 

  BOTالبوت عقدآلیاتوفق قیود الاستثمار في الطاقات المتجددة : الفرع الثاني 

الآثار الإیجابیة وتنمیة یحقق العدید من لاستثمار في الطاقات المتجددةعقد البوت لرغم أن اعتماد 

خاصة فیما یتعلق بحصول ،تؤثر على العملیة الاستثماریةعوائق، إلا أن ذلك لا یخلو من مستدامة

ات وكذا المطابقة مع أحكام التشریع، وحق الدولة في الرقابة على الاستثمار ،المستثمر على الرخصة

  .وحق الدولة في امتلاك ملكیة المشروع الطاقویة 
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    الحصول على الرخصة     - أولا

نجد المادة حیثحریة الاستثمار في الطاقات المتجددة، لمقیدةعدة نصوص تشریعیة جاءتلقد 

أو توزیع / تمارس نشاطات التخزین و'' المتعلق بالمحروقات تأكد أنه 01-13رقممكرر من القانون78

كما نجد طبقا لنص .''المنتجات البترولیة من قبل أي شخص بعد ترخیص من سلطة ضبط المحروقات

حیث یتم تقدیم إلزامیة استصدار رخصة الاستغلالبأقرأن المشرع 01- 02من القانون رقم 11المادة 

ه الرخصة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في ستة نسخ التي تقوم بدراسة أولیة لطلب الرخصة ذطلب ه

ا الطلب ذ، كما تفصل اللجنة في هتاریخ إیداعه من قبل صاحب الطلبعشر أیام منفي أجل لا یتجاوز 

  .42858- 06رقم التنفیذي من المرسوم 05طبقا للمادة ،خ استلام الطلبمن تاریفي أجل أربعة أشهر

الذي یحدد كیفیات وإجراءات منح 202-18رقمكما نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي

تحدد قائمة المواد المعدنیة من نظام المقالع التي تكون موضوع تراخیص " التراخیص المنجمیة على أنه 

حیث تمنح هذه التراخیص عن طریق المزایدة . 59..."  استغلال مقالع یمنحها الولاة المختصون إقلیمیا

  .من نفس المرسوم التنفیذي03ادة ، وذلك تطبیقا لنص المنح المباشرأو الم

  المطابقة مع أحكام التشریع     –ثانیا 

لقد نصت عدة نصوص قانونیة وأكدت من خلال فحواها أن الاستثمار في الطاقات المتجددة یكون 

أكدت 01- 13مكرر من القانون 78نجد المادة ذا، لالمحددة عن طریق التنظیمحسب الشروط والكیفیات

، كما نجد في أغلب التشریعات التي تنظم الطاقات المتجددة تكون فیها إحالة إلى التنظیم 60على ذلك

رة لم یتمكن من إخراج هذه الطاقات من الدائ2004أوت 18المؤرخ في 09-04رقمفمثلا نجد القانون

وأن أهم المواد التي طبیقیة الكفیلة بتحقیقه لاسیما ، وذلك لغیاب النصوص التجردة إلى الدائرة الملموسةالم

  .61جاءت فیه تحیل إلى التنظیم

  حق الدولة في الرقابة على الاستثمارات الطاقویة–ثالثا 

فهو عبارة عن ملكیة هو إنشاء مرفق عام وإدارته، باعتبار أن محل عقد البناء والتشغیل ونقل ال

تتمتع جهة الإدارة بعدد من الحقوق المتعارف علیها في العقود الإداریة من أجل حسن ذا، لعقد إداري

، ابة على إنشاء وإدارة هذا المرفق، ومن أهم هذه الحقوق المخولة للإدارة فرض رق62سیر المرفق العام

ستثمار للاة في مجموع التنظیمات المقیدةقابوتكمن هذه الر . یل نصوص العقد بالإرادة المنفردةوحتى تعد

هذه الرقابة تهدف أن، رغم   63، خاصة فیما یتعلق بعدم تعارضها مع التشریع المعمول بهفي هذا المجال

، خاصة وأن عقود البوت تتسم بطبیعة خاصة یجب وع وفق الخطة والبرنامج المقررینإلى تنفیذ المشر 

ة مستقلة طبقا للقانون رقم ة حدود وضوابط عن طریق هیئات إداریعلى السلطة المتعاقدة إثر ذلك مراعا

ال ــإلا أن رقابة الجهة الإداریة المتعاقدة في هذا المج. ، والمتمثلة في لجنة ضبط الكهرباء والغاز 01- 02
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اط ــل نشــــــحتى لا تعرقك ــ، وذلروعـــل في إدارة المشـــــــد التدخـــل حـــــــیشمبوت لا ـــقد الــام عـــق أحكــــوف

  .الشركة المتعاقدة 

المتعلق 0764- 05تتمثل أهم أوجه الرقابة في صلاحیات الوزیر المكلف بالطاقة طبقا للقانون 

المعدل والمتمم ، إذ أن هذا الوزیر له حق الإنفراد بإصدار بعض القرارات منها بالأخص ما بالمحروقات

، غیر أن هذا القرار لا ینتج 65ة الوطنیة سونطراك على حق الشفعةیتعلق بالموافقة على استفادة الشرك

. شفعة من دون اللجوء إلى المناقصةآثاره القانونیة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء إذا تم إعمال حق ال

یمكن تطبیق " من نفس القانون التي تنص 50بالإضافة إلى سلطته في تحدید الإنتاج طبقا لنص المادة 

  .لى إنتاج المكامن عند الاقتضاء لأسباب مرتبطة بأهداف السیاسة الوطنیة للطاقة تحدیدات ع

، حیث یحدد المشرع العتبة المرجعیة لوصیة على مطابقة منشأة الكهرباءكما نجد رقابة السلطة ا

.01- 02من القانون رقم 11للمادة لك تطبیقاذ، و الشأنهذالممارسة الرقابة وإلزامیة استصدار رخصة في 

شأة مناستغلال یمكن سحبها في حالة عدم ذبالإضافة إلى الرقابة للاحقة لاستغلال منشأة إنتاج الكهرباء إ

ي یحدد ذال428- 06رقميذمن المرسوم التنفی13لك تطبیقا للمادة ذ، و شهر متواصلة24الإنتاج لمدة 

  .إجراءات منح رخصة استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء 

نجد حقیقة أن المشرع فرض رقابة فعالة على ممارسة هذه النصوص القانونیةى كل بالرجوع إل

  .الاستثمار بالطاقات المتجددة 

  عدم انتقال ملكیة المشروع للمستثمر –رابعا

جنبي أو الوطني تعتبر أحد أهم القیود الواردة على إن عدم انتقال ملكیة المشروع للمستثمر الأ

، حیث نجد المشرع الجزائري أثبت أن انتقال ملكیة المشروع تثمار في مشاریع الطاقة المتجددةالاس

سنة من تاریخ 30للمستثمر الأجنبي تكون في إطار الاستغلال مدة العقد والتي حددتها الاتفاقیة ب 

قتة ولیست فعلیة ملكیة المستثمر الأجنبي للمشروع الاستثماري هي حیازة مؤ ، أي أن 66دخولها حیز التنفیذ

، أما فیما یخص قابلیة التملك المطلق للعتاد المستعمل في المشروع الاستثماري موضوع أو كلیة للمشروع

المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر 54-08العقد فإن المرسوم التنفیذي رقم 

ل في أملاك المستفید تیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به قد فصبالام

، حیث أن الأملاك المكتسبة من دفتر الشروط النموذجي المرفق08، وهذا من خلال المادة من الامتیاز

  . 67أو المنجزة من الأموال الخاصة تشكل أموال صاحب الامتیاز

ممثلة بالوكالة الوطنیة للاستثمار عند ابرامها اتفاقیة استثمار د أن الدولة الجزائریة من أمثلة ذلك نج

في استعمال والمتمثل موضعها لإنجاز مركب تحلیة میاه البحر و إنتاج الكهرباء KAHRAMAمع شركة 

، والبناء والإتمام ، والحصول على الرخصالموقع والتصویر والهندسة وشراء الأجهزة والمعدات والتصنیع 

لذا نجد أن . وتفكیك المصنعوالصیانة الیومیة والدوریةوالتجارب والتشغیل والتأمین والحیازة والاستغلال 
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المرافق العامة التي تتم على مراحل أساسیة تفویضاعتبرت هذا العقد من ضمن عقود الدولة الجزائریة 

مرحلة إعادة الملكیة للدولة وهي المراحل التي یتمیز بها ، مرحلة التشغیل، ثم وهي مرحلة إنشاء المصنع 

      .68عقد البوت

أمــا موقــف المشــرع الفرنســي مــن مســألة انتقــال ملكیــة المشــروع الاســتثماري فقــد تجســد ذلــك بصــدور 

المــــنظم لعقــــود الشــــراكة تســــمح مــــن خلالهــــا الدولــــة أو أحــــد مؤسســــاتها العامــــة 55969–2004الأمــــر رقــــم 

لة للمستثمرین الخواص سواء وطنیین أو أجانب لفترة محددة بتمویل الاستثمارات من أجل القیام بمهمة شام

ك ، على أن یتصرف كمالـأعمال الصیانة والتشغیل والتسییر، وكذا القیام بوذلك من خلال المعدات والمواد

أصــلي فــي الحــدود المتفــق علیهــا فــي العقــد لضــمان ســلامة وتخصــیص القطــاع العــام ، وذلــك طبقــا لــنص 

، فمــن خــلال هــذا الأمــر نجــد أن المشــرع الفرنســي أیــد فكــرة امــتلاك المســتثمر 70مــن هــذا الأمــر13المــادة 

ــــة تطبیقــــا لعقــــد  شــــجیع ل ذلــــك لتالســــابق ذكــــره ، وكــــBOOTالأجنبــــي للمشــــروع الاســــتثماري بصــــفة كلی

    . ، وحسن تنفیذ المشروع عن طریق التصرف كالمالك الأصليالمستثمرین الأجانب

  :   خاتمةال

فـــي تكـــریس الاســـتثمار BOTدور عقـــد البـــوتالموســـوم بمـــن خـــلال دراســـتنا فـــي هـــذا المقـــال 

المشـــرعأغلـــب المراســـیم التنظیمیـــة أكـــدت هـــذه العملیـــة علـــى خـــلاف، نجـــد حقیقـــة أنبالطاقـــات المتجـــددة

حصریة، إذ نجد سیطرة بصفةقانونیة التي تجسد الاستثمار في هذا المجالنصوص كرس الذي الجزائري

، خاصة بعد انخفاض أسعار البترول فـي سـنوات الثمانینـات ، أیـن أصـبح في هذا المجالةالسلطة التنفیذی

، إذ تحـتفظ التعاقد وفق أحكام هذا العقـدیها ، الأمر الذي تحتم علومكتفیة بسلطة الضبطللدولة دور رقابي 

تراف لـــه ـــــــات إنجـــازه مـــع الاعــــــروع لیســـتعید نفقــــــیســـتغل فیهـــا المســـتثمر المشلكیة أیـــن ــــــة بالمـبموجبـــه الدولـــ

  .بأرباح مناسبة 

نجــد أن هــذا العقــد عُــرَف ســواء فقهیــا أو تشــریعیا وأجمعــت كــل التعــاریف علــى مفهــوم واحــد لــه كمــا

تــم تجسـیده كآلیــة للاسـتثمار فـي الطاقــات المتجـددة بموجــب نصـوص تشــریعیة إذ.هــذا العقـدیعكـس حقیقـة 

المعـدل والمـتمم المتعلق بالكهربـاء والتوزیـع العمـومي للغـاز بالأنابیـب01-02تتمثل خاصة في القانون رقم 

09-04انون رقـم القـبالإضـافة إلـى صـدور، 2015المتعلق بقانون المالیة لسـنة 10-14بموجب القانون رقم 

إذ تعتبـر الطاقــات المتجـددة العمــود الفقــري . تجــددة فـي إطــار التنمیـة المســتدامةالمتعلـق بترقیــة الطاقـات الم

الدسـتوري التعـدیلمـن 18للاقتصاد الجزائري أین جعلها المؤسس الدستوري ملكیـة عامـة مـن خـلال المـادة 

موعة الوطنیة ، وتشمل باطن الأرض ، المنـاجم أن الملكیة العامة هي ملك للمج" بنصها أن01-16رقم 

و المقالع ، والموارد الطبیعیة للطاقـة والثـروات المعدنیـة الطبیعیـة والحیـة، فـي مختلـف منـاطق الأمـلاك 

، كمــا تشــمل النقــل بالســكك الحدیدیــة ، والنقــل البحــري والجــوي ، الوطنیــة البحریــة ، والمیــاه والغابــات 

  من20بموجب المادة والمؤكدة، " وأملاك أخرى محددة في القانونوالبرید والمواصلات السلكیة
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  . 2020یتعلق بمشروع تعدیل الدستور لسنة 251-20لمرسوم الرئاسي رقم 

أن عقــد البــوت لــه دور إیجــابي بالنســبة للــدول المضــیفة للاســتثمار فــي مجــال الطاقــات أیضــانجــد

م للاقتصـاد الـوطني ، كمـا یعتبـر آلیـة دعـعلیهـاالمتجددة، باعتباره ینقل التكنولوجیا ویدرب العمالـة الوطنیـة 

والعـلاوات ضـمن الاسـتفادة مـن المزایـامـن خـلال ، كما لـه آثـار إیجابیـة للمسـتثمر الأجنبـيفي هذا المجال

فــإن التعاقــد وفــق أحكــام عقــد ، ورغــم ذلـــك طاقــات المتجــددةقــوانین الاســتثمار أو ضــمن القــوانین المنظمــة لل

البوت لا یخلو من قیود مثل الحصول على الرخصة أو المطابقة مع أحكام التشریع وتكـریس الدولـة لحقهـا 

  .   الرقابي على المشروعات الطاقویة 

  :النتائج 

الطاقــات المتجــددة وفــق آلیــات عقــد البــوت فــي مشــاریع ســتغلالاإلــى تلجــأ الــدول المضــیفة للاســتثمار -1

  . خاصة وأن هذا النوع من المشاریع تثقل كاهل الدولة مالیا وإداریا ،البنى التحتیة

نـــاء بیمـــر بـــثلاث مراحـــل هامـــة وهـــي BOTیـــة عقـــد ار فـــي الطاقـــات المتجـــددة باتبـــاع آلأن الاســـتثم-2

  .المشروع وتشغیله ثم الإنتاج ونقل الملكیة 

یرتب الاستثمار بنظام البوت في إطار الطاقات المتجددة عدة آثار إیجابیة للدول المضـیفة تصـب فـي -3

  .مصلحة اقتصادها الوطني 

مــن خـــلال هـــذا العقـــد تســـترد الدولــة المضـــیفة ملكیـــة المشـــروع فـــي حالــة جیـــدة، علـــى أن تحقـــق شـــركة -4

. بة من الربح ، بالإضافة إلى استردادها كل ما تكبدته من تكالیف وخسارة المشروع نس

  : الاقتراحات

، خاصـة وأن هـذا النـوع BOTتكـریس العدیـد مـن النصـوص التشـریعیة التـي تجسـد مبـدأ التعاقـد بنظـام1-

  .المتجددة ، وبالأخص في مجال الطاقات مستدامة للدول المضیفة للاستثمارمن العقود یحقق التنمیة ال

  .، خاصة أن ملكیة المشروع تبقى للدولة لات الطاقة المتجددةاتحفیز المستثمرین الأجانب للاستثمار في مج-2

عــن فــي مجــال الطاقــة المتجــددة البــوت بعقــدفــي مجــال التعاقــد البرلمــان دور إیجــابي للتشــریعإعطــاء-3

  .في هذا الجانب التنفیذي، إذ نجد سیطرة العمل تشریعیةطریق مراسیم 

التعاقـد بعقـد البـوت فـي هـذا المجـال وأن الحد من الرقابة المفرطة على الاستثمارات الطاقویة ، خاصة -4

یفرض على الدولة المضیفة ترك الحریة المطلقة للمستثمر الأجنبـي إلـى غایـة نهایـة موضـوع العقـد وإعـادة 

  .الملكیة للدولة 

نظرا لخصوصیة هذا النظـامBOOTخاصة عقد ، و المشابهة لهالعقودوت عن ضرورة تمییز عقد الب-5

  . المستثمر بموجبه بالملكیة إذ یحتفظالأخیر 

  للترویج بهذايعلى وسائل الإعلام القیام بالدور الإیجابلذا ، أكثرأهمیة ضرورة إعطاء هذا العقد -6

  .، وخاصة الدولة المضیفة للاستثمارالمتعاقدةالتي تعود على الأطراف العقد وإبراز المنافع الاقتصادیة 
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  :هوامش ال

مؤرخ في ،60، معدل ومتمم، ج ر عدد المتعلق بالمیاه، 2005أوت 04، مؤرخ في  12-05أمر رقم -1

  .2005أوت 06

كیفیات الموافقة على اتفاقیة یحدد، 2010نوفمبر 10، مؤرخ في 275-10المرسوم التنفیذي رقم -2

  .2010نوفمیر 10، مؤرخ في 68، ج ر عدد تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر

، المؤرخ 01-02من القانون رقم 48و 30، تعدل أحكام المادة 10-14من القانون رقم 71تنص المادة -3

" ، وتحرر كما یأتي 08، ج ر عدد المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري 05في 

المادة، ....من أمواله الخاصة یعد مسیر شركة نقل الكهرباء مالكها عندما یمول الشركة بكاملها : 30المادة 

  ." ....یكون مسیر شبكة نقل الغاز هو مالكها عندما یمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة: 48

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز ، 2002فیفري 05، المؤرخ في 01- 02من القانون رقم 10و08أنظر نص المادة - 4

دیسمبر 30، مؤرخ في 10- 14بالقانون رقم ومتمممعدل، 2002فیفري 06، مؤرخ في 08، ج ر عدد بواسطة القنوات

  .  2014دیسمبر 31، مؤرخ في 78، ج ر عدد 2015المالیة لسنة ، یتضمن قانون2014

المحدد لكیفیات منح الامتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ، 114-08أنظر المرسوم التنفیذي رقم -5

  .2008، لسنة 20، ج ر عدد متیاز وواجباتهودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الا

  .نفس المرجع، 114-08أنظر المرسوم التنفیذي رقم -6

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم ، تخصص إدارة ومالیة ، الاستثمار في مجال المحروقات، علوي سلیمة-7

  .261،  ص 2018-2017كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

دار الكتب القانونیة ، مصر ، المحلة عقود البوت في القانون المقارن ،عبد الفتاح بیومي حجازي ، -8

  .15، ص 2008الكبرى، 

للنظریة التقلیدیة لعقد ، دراسة نقدیة والتطور الحدیث لعقد الالتزامBOTعقود البوت جابر جاد نصار ، -9

  .  38، ص 2002، ، دار النهضة العربیة القاهرةالالتزام

كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة المحدد لشروط و، 04-08الأمر رقم أنظر -10

  . 2008سبتمبر 03مؤرخ في ، 49، ج ر عدد للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 808أنظر المادة - 11

20، مؤرخ في 10-05، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30، مؤرخ في 78، ج ر عدد الجزائري 

  .2005جوان 

حدد القواعد التقنیة لتصمیم الذي ی، 2010ماي 13، المؤرخ في 138-10أنظر المرسوم التنفیذي رقم-12

، عدل بموجب 2010ماي19المؤرخ في ، 33، ج ر عدد انة شبكات توزیع الكهرباء والغازواستغلال وصی

  .2012لسنة ، 19، ج ر عدد 2012مارس 28، المؤرخ في 150-12المرسوم التنفیذي رقم 



    بوالقرارة زاید                                       في تكریس الاستثمار بالطاقات المتجددة(BOT)دور عقد البوت

                      

136

معدل ومتمم ، ، مرجع سابق بواسطة القنواتالمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز ،   01-02القانون رقم -13

  .، مرجع سابق10-14بالقانون رقم 

لنیل ، مذكرةبنیة التحتیةإطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاریع الBOTعقود حصایم سمیرة ، -14

  . 11، ص 2011، ، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تیزي وزودرجة الماجستیر في القانون

، دار الجامعة الجدیدة ، BOOTالنظام القانوني للتعاقد بنظام البوت مى محمد عزت علي شرباش، -15

  .15، ص 2010الإسكندریة ، 

، بحث مقدم لمؤتمر البناء والتشغیل ونقل الملكیة ، وتكییفها القانوني BOTعقود ، محمود محمد فهمي-16

  .160  140، ص ص 2000كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

، دراسات وقوانین قسم البحوث دراسة )المتجددة(ملف حول الطاقة المستدامة علي عبد االله العراوي ، -17

  .06، ص 2012ینایر 30شؤون اللجان والبحوث ، مجلس الشورى ، 

العلمي والتطور البحث المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول ، 11-98القانون رقم -18

  .  1998أوت 24، مؤرخ في 62، ج ر عدد التكنولوجي

المتعلق ،، مرجع سابق10-14معدل ومتمم بالقانون رقم ،01-02من القانون رقم 02عرفت المادة -19

الكهرباء والغاز الموزع : هي عبارة عنالطاقة ، بأن، مرجع سابقبالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

  "  . بواسطة القنوات 

لمتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة ، ا2004أوت 14، المؤرخ في 09-04القانون رقم -20

  .2004أوت 18، مؤرخ في 52، ج ر عدد المستدامة 

  .، نفس المرجع 09-04من القانون رقم 04أنظر المادة -21

  .  2004مارس 28، مؤرخ في 19، ج ر عدد المتعلق بتكالیف تنویع إنتاج الكهرباء ، 92- 04القانون رقم - 22

  247، ص مرجع سابقعلوي سلیمة ، -23

المتعلق ،1999یولیو 28، الموافق ل1420ربیع الثاني 15، المؤرخ في 09-99القانون رقم -24

  .1420ربیع الثاني 20، مؤرخ في 51ج ر عدد ، بالتحكم في الطاقة

25 - BOUZINA BELKACEM , le contentieux des hydrocarbures entre l ,’Algérie et les 

sociétés étrangers , thèse de doctorat en droit , université Marcelin , France , 1980 , p 210 . 

یحـدد إجـراء طلـب عـروض لإنتـاج الطاقـات ،2017فبرایر 26، مؤرخ في 98-17المرسوم التنفیذي رقم -26

، وإدماجهــا فــي المنظومــة الوطنیــة للتزویــد بالطاقــة الكهربائیــة ، ج ر المتجــددة أو المنبثقــة عــن الإنتــاج المشــترك

  .2017مارس 05، مؤرخ في 15عدد 

27 - BENACHENHOU Abdellatif,Les nouveaux investisseurs, Alpha Design, 2006, P77 .

ا في تنمیة وتطویر قطـاع المحروقـات ھالأجنبیة المباشرة ودورلاستثماراتا، مبارك بوعشة ،ن نسریبرجي-28

  .68، ص2012،31ة ، العددمجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعی، بالجزائر

  .12-11حصایم سمیرة ، مرجع سابق ، ص ص -29
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30 - BENACHENHOU Abdellatif,Op.Cit,P 145.

، مـــذكرة لتیـــل شـــهادة )BOT(ونقـــل الملكیـــة النظـــام القـــانوني لعقـــد البنـــاء والتشـــغیل ، صـــبوع صـــهیب-31

كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة ، جامعــة منتــوري قســنطینة ، الماجســتیر فــي القــانون العــام ، فــرع الإدارة المالیــة ، 

  . 75ص ،2012-2013

تفصل في حالة استمرار الخلاف " ، سكیكدة لمحطة كهرماءمن اتفاقیة الاستثمار 14/02تنص المادة -32

  " .فیه نهائیا المحاكم الجزائریة المختصة 

المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة ، 2004أوت 14، المؤرخ في 09-04القانون رقم   -33

  .مرجع سابق ، المستدامة 

المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور ، 11-98القانون رقم -34

  .، مرجع سابق التكنولوجي 

، ج 2016سنة لالتعدیل الدستوري، یتضمن 2016مارس 06مؤرخ في ، 01-16أنظر القانون رقم -35

15، المؤرخ في 251-20رقم بالمرسوم الرئاسي، معدل ومتمم 2016مارس 07، مؤرخ في 14ر عدد 

،54یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة للاستفتاء المتعلق ب التعدیل الدستوري ، ج ر عدد 2020سبتمبر 

  . 2020سبتمبر 16مؤرخ في 

  .188ص ،2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ،BOTعقد إلیاس نصیف ،-36

  .  232بوجلطي عزالدین ، نفس المرجع ،  ص -37

38 - article 3 de l’ ordonnance n° 2004_559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 

partenariat ; JORF , 19 juin 2004, texte 2/118 . 

التقنیة لتصمیم یحدد القواعد ، الذي 2010ماي 13، المؤرخ في 138-10نظر المرسوم التنفیذي رقم أ- 39

  .، مرجع سابق واستغلال وصیانة شبكات توزیع الكهرباء والغاز

یحـدد إجـراء طلـب عـروض لإنتـاج الطاقـات ،2017فبرایر 26مؤرخ في ،98-17المرسوم التنفیذي رقم -40

    .مرجع سابق ، أو المنبثقة عن الإنتاج المشتركالمتجددة 

  .، مرجع نفسه 98-17من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -41

، المتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضیر 2011فیفري 06القرار الوزاري المشترك الصادر بتاریخ -42

  .2011، لسنة 23رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائیة والغازیة وتسلیمها ج ر عدد 

، أطروحة مقدمة لنیل النظام القانوني للاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر والمتغیرات الدولیةبوجلطي عزالدین ، - 43

    232،  ص 2016شهادة دكتوراه في العلوم  ، فرع القانون الخاص ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، 

نشریة ،لمتجددة في الجزائر وأفاقها المستقبلیةصادر الطاقة االآثار الاقتصادیة لممواكني سهیلة، -44

    .30، ص 2002، 02، الجزائر، العدد المتجددة، المركز الوطني لتنمیة الطاقاتالطاقة المتجددة 

لأجل التنمیة المستدامة أهمیة الطاقات المتجددة في حمایة البیئة طالبي محمد و ساحلي محمد ،   -45

  .220-204ص ص ، 06مجلة الباحث ، الجزائر ، جامعة الجزائر ، العدد ،عرض تجربة ألمانیا
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، المحـدد لإجـراء مـنح رخـص الاسـتغلال 2006نـوفمبر 26، المؤرخ فـي 428-06المرسوم التنفیذي رقم -46

  . 2006، لسنة 76لمنشأة إنتاج الكهرباء ، ج ر عدد 

  .80، ص 2010، ان المطبوعات الجامعیة، الجزائردیو ، الجزائرقانون الاستثمارات في علیوش قربوع كمال ، - 47

، رسالة مقدمة لنیل شهادة وأثره على إحداث التنمیة المستدامةBOTعقد ال أحمد هادي أحمد دیك ،   -48

الماجستیر ، تخصص المعاملات الدولیة القانونیة التجاریة اللوجستیات ، الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا 

  .73ص ، 2018والنقل البحري ، جامعة مدینة السادات ،  

  .244بوجلطي عزالدین ، المرجع سابق ، ص   -49

، دراسة تحلیلیة تقییمیة ، دیوان المطبوعات إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةمدخل عبد المجید قدي ، -50

  . 120، ص 2002الجامعیة ، الجزائر ، 

51 - Ibrahim REfaat Mohamed EL-BEHERRY , Théorie des contrats administratifs et 

marchés publics internationaux , THSE Pour le Doctorat en Droit , UNIVERSIT€ DE 
NICE SOPHIA-ANTIPOLIS Institut du Droit, de la Paix et du Développement 
(I.D.P.D.) Mars 2004 P 104

  .، مرجع سابق ، ملغى 01-02من القانون رقم 95أنظر المادة -52

بتطویر الاستثمار قالمتعل08-06المتعلق بترقیة الاستثمار ، وكذا القانون رقم 12-93أنظر الأمر رقم -53

المتعلق بترقیة الاستثمار وقوانین 09-16، إلى غایة صدور القانون رقم 08-06القانون رقم المعدل بموجب

  .المالیة المعدلة له 

  .، المتعلق بالتحكم في الطاقة ، مرجع سابق09-99من القانون رقم 33أنظر نص المادة -54

، یتعلق بترقیة الاستثمار ، ج ر 2016أوت 03، المؤرخ في 09-16من القانون  رقم 13المادة أنظر-55

  .2016أوت 03، مؤرخ في 46عدد 

ت حساب یحدد كیفیا، 2011ویلیة ج14، الصادر في 152-11أنظر المرسوم التنفیذي رقم   -56

الوطني لدعم استثمار الكهربة والتوزیع العمومي الصندوق " ، الذي عنوانـه 302-13التخصیص الخاص رقم 

  .2011، لسنة 40للغاز ، ج ر عدد 

یحدد كیفیات تسییر حساب ، 2011دیسمبر 08، مؤرخ في 423-11المرسوم التنفیذي رقم -57

ج ر عدد ،" الذي عنوانه الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة 131-302التخصیص الخاص رقم 

  .2011لسنة ،68

الذي یحدد إجراءات منح رخصة ، 2006نوفمبر سنة 26، مؤرخ في 428-06المرسوم التنفیذي رقم -58

  .2006نوفمبر 29، مؤرخ في 76، ج ر عدد استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء 

یحدد كیفیات ، 2018أوت سنة 05، مؤرخ في 202-18المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -59

  .2018أوت 08، مؤرخ في 49، ج ر عدد وإجراءات منح التراخیص المنجمیة

، یعدل ویتمم القانون رقم 2013فبرایر 20، المؤرخ في 01-13القانون مكرر من 78أنظر المادة -60

  .2013فیفري 24، مؤرخ في 11المتعلق بالمحروقات ، ج ر عدد 05-07
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  . سابق، مرجعتجددة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بترقیة الطاقات الم،09- 04رقم أنظر إلى القانون - 61

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 04-08في ظل الأمر رقم النظام القانوني لعقد الامتیاز بشنة لیلى ، -62

  .12ص2012جامعة بجایة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، القانون العام ، تخصص قانون عام للأعمال ، 

63 - Bouzidi nachida .le monopole d’état sur le commerce extérieur OPU ALGER 1988 , P38

04، مـؤرخ فـي 50، ج ر عـدد یتعلق بالمحروقـات، 2005أفریل 28، مؤرخ في 07-05القانون رقم -64

  .، معدل ومتمم 2005سبتمبر 

، ، مرجع سابقبالمحروقاتالمتعلق ، 07-05من القانون رقم 31/04حیث تنص المادة -65

تمنح الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات في كل الأحوال المؤسسة الوطنیة سونطراك شركة .............." 

  ".ا بهذا التحویل ذات أسهم حق الشفعة ، الذي یجب علیها ممارسته خلال تسعین یوما من تاریخ تبلیغه

، ج ر KAHTAMAمن اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة للاستثمار وشركة 02أنظر المادة -66

  .33، ص 2007ینایر 28، المؤرخ في 07عدد 

یتضمن المصادقة على دفتر ، 2008فیفري 09المؤرخ في ،54-08ظر المرسوم التنفیذي رقم نأ-67

، ج ر النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالمیاه الشروب نظام الخدمة المتعلق بهالشروط 

  .   2008فیفري 13، مؤرخ في 08عدد 

، 07، ج ر عدد KAHRAMAأنظر اتفاقیة الاستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة للاستثمار وشركة -68

  .33، ص 2007ینایر 28مؤرخ في 

69 - ordonnance n° 2004_559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; 

JORF , 19 juin 2004 , texte 2/118 .

70 - article 13 de ordonnance n° 2004_559, op.cit , p 05 .


